
منهجية الإحصائية

أولاً : مصادر البيانات : 

1 – محاكم شئون الأسرة : 

   عدد هذه المحاكم 231 محكمة ترد منها البيانات شهرياً عن حالات الزواج و الطلاق التي تمت بين المصريين متفقى الديانة والملة لغير المسلمين  فبالنسبة للمسلمين ترد البيانات عن طريق المأذونين والذين بلغ عددهم 4482 مأذوناً ، أما فى حالة الديانات الأخرى فيختص بها الموثقين المنتدبين والذين بلغ عددهم 893 موثقاً عام 2008 .
2 – مصلحة الشهر العقارى والتوثيق :

ترد منها البيانات شهرياً عن الأفراد المصريين المختلفى الديانة أو الملة و الأجانب وعن العقود التى تمت بين المصريين والأجانب وذلك عن طريق مكاتب التوثيق بمحافظتي القاهرة والإسكندرية ( وعددها 2 مكتب توثيق ).

ثانياً : شمول الإحصائية:

تشتمل هذه الإحصائية على جميع عقود الزواج وإشهادات الطلاق الرسمية على إختلاف أنواعها والتى تمت داخل الجمهورية فقط.  

ثالثاً : التعاريف والمصطلحات المستخدمة:

1 – الزواج الجديد :

هو الزواج الذى تم لأول مرة بين زوجين حتي لو كان قد سبق لأحدهما أو كليهما الزواج من آخر ، ويعتبر زواجاً جديداً أيضا فى الحالات التى تعود فيها الحياة الزواجية بين المطلقين بعد أن تكون المطلقة قد تزوجت من آخر لفترة طالت أم قصرت . 

2– التصادق :

هو تسجيل زواج عرفى تم بين زوجين بتاريخ حدوثه بينهما مهما طالت مدته لتكتسب الزوجة حقوقها الشرعية .


3 – الزواج الرجعى :

هو إستئناف الحياة الزواجية بين زوجين سبق طلاقهما رجعياً للمرة الأولى أو الثانية ويتم قصراً عن الزوجة بعقد دون مهر جديد قبل إنقضاء ثلاث دورات شهرية أو قبل وضع المولود إذا كانت المطلقة حاملاً .

4 – الزواج الذى لم يفصله آخر :

هو إستئناف الحياة الزواجية بين زوجين سبق طلاقهما طلاقاً بائناً للمرة الأولى أو الثانية مهما طالت مدة الفرقة ما دامت الزوجة لم تتزوج من آخر بعد طلاقها ولا بد من دفع مهر جديد وتحرير عقد جديد برضاء الزوجة .
5 – الطلاق البائن :

 يعتبر الطلاق بائناً فى الحالات الآتية :

أ   - الطلاق الذى يقع قبل الدخول ( أى قبل أن تتم الحياة الزواجية ) .
ب - الطلاق على مال : 

هو موافقة الزوج على تطليق زوجته بناء على طلبها مقابل تعويض تؤديه إليه أو نظير إبرائه من مؤخر الصداق أو النفقة .  

ج - الطلاق المكمل للثلاث:  

إذا سبق هذه الطلقة طلقتان أيا كان نوعهما يعتبر الطلاق فى هذه الحاله بائناً بينونة كبرى .
6 – الطلاق الرجعى:
 هو أى طلاق لا يرفع حل الزواج إلا بانتهاء عدة المطلقة ، وإذا لم يراجعها مطلقها يتحول إلي طلاق بائن. 


رابعاً : المؤشرات والمعدلات الحيوية :
1– معدل الزواج الخام :

هو عدد حالات الزواج التى تمت خلال العام لكل ألف من السكان فى منتصف نفس العام
 عدد حالات الزواج التى تمت خلال العام 

معدل الزواج الخام =                                                         x 1000
 عدد السكان فى منتصف العام  
2 - معدل الطلاق الخام :

هو عدد حالات الطلاق التى تمت خلال العام لكل ألف من السكان فى منتصف نفس العام
 عدد حالات الطلاق التى تمت خلال العام 

معدل الطلاق الخام =                                                       x  1000

عدد السكان فى منتصف العام 
خامساً : الأحكام :
1- فى الطلاق الرجعى :

 يحق للمطلق أن يراجع مطلقته قصراً عنها بعقد زواج رجعى وفقاً للشروط المبينة فى الفقرة
 ( 3 ) من ( ثالثاً ) . 

2- فى الطلاق البائن بينونة صغرى :

 للمطلق أن يعيد مطلقته بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها .
3- فى الطلاق البائن بينونة كبرى :

 لا يملك المطلق إعادة مطلقته إلا بعد زواجها من آخر زواجاً شرعياً صحيحاً مقروناً بتمام الخلوة والدخول ثم الطلاق منه وإنقضاء مدة العدة .
4- الخلع

هو حكم طلاق تحصل عليه الزوجة مقابل تعويض مادى تؤديه للزوج أو إبرائه من جميع حقوقها .
سادساً : الرموز المستخدمة :

( ... ) بيانات غير متوفرة .
( .  ) لا توجد حالات  .
(  =  ) النسبة أقل من 0.05 % .
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